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 2018) لسنة 6قانون رقم (

 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد

 

 مجلس النواب

 بعد الاطلاع على

 وتعدیلاتھ. 2011أغسطس  3الإعلان الدستوري الصادر بتاریخ  ●

 م، بشأن انتخاب مجلس النواب 2014) لسنة 10وعلى القانون رقم ( ●

 في المرحلة الانتقالیة.

 م بشأن اعتماد النظام الداخلي 2014) لسنة 4( وعلى القانون رقم ●

 لمجلس النواب.

 م، بشأن نظام القضاء وتعدیلاتھ. 2006) لسنة 6وعلى القانون رقم ( ●

 م بشأن الھیئة التأسیسیة 2013) لسنة 17وعلى القانون رقم ( ●

 لصیاغة مشروع الدستور.

 م، بشأن المفوضیة 2013) لسنة 8وعلى القانون رقم ( ●

 للانتخابات.الوطنیة 

 ما خلص علیھ مجلس النواب في اجتماعھ الطارئ ●

 م، المنعقد یوم الخمیس الموافق 2018) لسنة 1رقم (

 م. 2018/  09/  13

 

 صدر القانون الآتي
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 الفصل الأول تعریفات

 

 )1مادة (

 مات الواردة فیھ المعاني المبینةللأغراض تطبیق ھذا القانون بالك

 كل منھا: ةینقر

 تاء: ھو استفتاء الشعب اللیبي على مشروع الدستور.. الاستف1

. الھیئة التأسیسیة: الھیئة التأسیسیة لصیاغة مشروع الدستور الدائم للبلاد المنتخبة وفق القانون رقم 2

 م. 2013) لسنة 17(

 م. 2013) لسنة 8. المفوضیة: المفوضیة الوطنیة العلیا للانتخابات المنشأة بموجب القانون رقم (3

 . البلاد: دولة لیبیا.4

 . التصویت: ھو ادلاء الناخبین بأصواتھم بـ (نعم) أو (لا) على مشروع الدستور.5

. دائرة الاستفتاء: ھي حیز جغرافي یضم عدداً من مراكز الاستفتاء تم تحدیده بموجب أحكام ھذا 6

 القانون.

 ائمة على متابعة وتنفیذ عملیة الاستفتاء.. مكاتب الإدارة الانتخابیة: ھي الفروع التنفیذیة للمفوضیة الق7

 . مركز الاستفتاء: ھو مكان تحدده المفوضیة لإجراء عملیة الاستفتاء فیھ ویتكون من محطات عدة.8

. محطة الاستفتاء: ھو المكان الذي توجد فیھ صنادیق وبطاقات الاستفتاء واللجنة المشرفة على إدارة 9

 عملیة الاستفتاء داخل المحطة.

. رئیس مركز الاستفتاء: ھو الشخص المعین من قبل المفوضیة للقیام بإدارة وتنظیم عملیة الاستفتاء 10

 داخل المركز.

. مدیر محطة الاستفتاء: ھو الشخص المعین من قبل المفوضیة للقیام بتنظیم عملیة التصویت، والفرز 11

 والعد داخل المحطة.
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بالمفوضیة وفق اللوائح والإجراءات والمھام التي تضعھا لأغراض . موظفو الاستفتاء: ھم العاملون 12

 تنفیذ عملیة الاستفتاء.

. ورقة الاستفتاء: ھي الورقة الموحدة التي تصدرھا المفوضیة لاستعمالھا في الاستفتاء على مشروع 13

 الدستور.

عن المفوضیة بموجب . الخرق: ھو التعدي على اللوائح التنظیمیة والإجراءات التنفیذیة الصادرة 14

 أحكام ھذا القانون لغرض التأثیر على نتائج عملیة الاستفتاء.

 . الاستبعاد: عملیة شطب اسم ورقم الناخب من السجل الانتخابي.15

 . الحجب: ھو التحفظ على نتیجة التصویت في إحدى المحطات16

 سیر عملیة الاستفتاء. أو مراكز الاستفتاء، لحین التحقق من عدم وجود خرق أو تعطیل إجراءات

. الالغاء: ھو اعتبار نتیجة التصویت باطلة في مركز الاستفتاء أو إحدى محطاتھ، بسبب وجود خرق 17

 لاجراءات عملیة الاستفتاء من شأنھ أن یؤثر على نتائجھا.

 . السجل الانتخابي: یقصد بھ السجل الانتخابي الذي تم إعداده من قبل18

 الذین یحق لھم المشاركة في الاستفتاء وفق أحكام ھذا القانون. المفوضیة، ویضم الأشخاص

 . الناخب: یقصد بھ أي شخص مؤھل للمشاركة في الاستفتاء بموجب أحكام ھذا القانون.19

 . المقترع: ھو كل من یدلي بصوتھ یوم الاستفتاء على الدستور بـ (نعم) أو (لا).20

 أو نقابیة تعتمدھا المفوضیة لمراقبة سیر أعمال الاستفتاء.. المراقبون: كل منظمة وطنیة أو دولیة، 21

. ممثلو وسائل الإعلام: ھم الأشخاص المعتمدون من المفوضیة ومرخص لھم تغطیة عملیة الاستفتاء 22

 إعلامیاً.

 

 الفصل الثاني: أحكام تمھیدیة
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 )2مادة (

بـ (لا) ذكرت أرقام المواد المرفوضة، یطرح مشروع الدستور للاستفتاء علیھ بـ (نعم) أو (لا)، فإذا كان 

 وتسري أحكام ھذا القانون على جمیع حالات إعادة الاستفتاء.

 

 )3مادة (

یناط بالمفوضیة الوطنیة العلیا للانتخابات إدارة وتنفیذ عملیة الاستفتاء بموجب قانون إنشائھا خلال مدة لا 

 ) یوماً من تاریخ استلامھا ھذا القانون.60تتجاوز (

 

 )4دة (ما

 یكون الاستفتاء على مشروع الدستور حراً، عاماً، مباشراً وسریاً وشفافاً.

 

 الفصل الثالث: نظام الاستفتاء على الدستور وإقراره

 

 )5مادة (

 یعتمد نظام الدوائر الثلاث في تنفیذ عملیة الاستفتاء تتكون من الأقالیم التاریخیة الثلاث للیبیا:

 ومصراتة وطرابلس والزاویة(طرابلس) وتشمل سرت 

 (برقة) وتشمل البطنان، الجبل الأخضر، بنغازي الكبرى وأجدابیا

) 17(فزان) وتشمل سبھا، أوباري وغدامس وذلك وفق التقسیم الوارد بالجدول المرفق بالقانون رقم (

لدستور، بكل ، بشأن الھیئة التأسیسیة لصیاغة مشروع الدستور، وتعلن نتیجة الاستفتاء على ا2013لسنة 

 دائرة استفتاء على حدي حسبما ورد بھا من نتائج.

 



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	5	of	14	

	

 الفصل الخامس: إجراءات الاستفتاء

 

 )10مادة (

یحدد مجلس النواب یوم الاستفتاء بناء على اقتراح من المفوضیة ویكون ھذا الیوم عطلة رسمیة في  

 جمیع أنحاء البلاد ومرافقھا كافة.

 

 )11مادة (

م إجراء عملیة الاستفتاء في أحد المراكز بسبب أعمال الشغب أو عنف تعیق إذا تعذر في ذلك الیو

الاستفتاء، تعلن المفوضیة عن موعد آخر ومكان الاستفتاء في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاریخ الموعد 

 الأول.

 

 )12مادة (

، لتنفیذ وتسییر تقوم المفوضیة بتعیین رئیس لكل مركز من مراكز الاستفتاء ومدیر لكل محطة استفتاء

عملیات التصویت والفرز والعد وتنظیم تواجد المراقبین وممثلي وسائل الاعلام، ویصدر بھم قرار من 

 قبل رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابیة التابعة للمفوضیة، بعد التنسیق مع جھاتھم الأصلیة.

 

 )13مادة (

الھیئات القضائیة یتم انتدابھ من قبل المجلس یكون لكل مركز من مراكز الاستفتاء قاض أو أحد أعضاء 

الأعلى للھیئات القضائیة ینك انتدابھ من قبل المجلس الأعلى للھیئات القضائیة یتولى الإشراف والرقابة 

على عملیة التصویت والفرز والعد ولا تقبل نتائج التصویت بأى مركز إلا باعتمادھا من القاضي أو 

 عضو القضائیة المنتدب.
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 )14ة (ماد

) 8) صباحاً وتنتھي بإنتھاء الساعة (8تكون الفترة الزمنیة لعملیة الاستفتاء یوماً واحداً، تبدأ من الساعة (

مساءً، عندھا یعلن رئیس مر؛ز الاستفتاء دون غیره عن انتھاء عملیة التصویت وتستمر عملیة التصویت 

ركز الاستفتاء ولم یدلوا بأصواتھم بعد، ویقتصر بعد الفترة الزمنیة المحددة إذا تبین وجود ناخبین داخل م

التصویت في ھذه على ھؤلاء الناخبین دون غیرھم، وبعد إعلان انتھاء عملیة التصویت تبدأ عملیة فرز 

وعد الأصوات فوراً  داخل محطة الاستفتاء وبحضور رئیس موظفي المحطة، والحاضرین من 

التنظیمیة الإجراءات التي یجب اتباعھا عقب عملیة الفرز المراقبین، والقاضى المنتدب وتحدد اللائحة 

 والعد واعتمادھا من القاضي المختص.

 

 )15مادة (

) عشرة أیام من تاریخ یوم 10تعلن المفوضیة النتائج الأولیة مع نھایة الاستفتاء، وبما لا یجاوز (

 الاستفتاء.

 

 )16یوم (

 یجوز الإنابة في التصویت ولا التصویت بالمراسلة.یقوم الناخب بالإدلاء بصوتھ بسریة تامة، ولا 

 

 )17مادة (

یجوز لذوي الإعاقة الذین لا یستطیعون أن یدلوا بأصواتھم على ورقة الاستفتاء اصطحاب مرافق 

 لمساعدتھم بعدم موافقة رئیس محطة الاستفتاء ولا یجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد.

 

 )18مادة (

جراءات اللازمة لتمكین اللیبیین المتواجدین بالخارج من المشاركة في الاستفتاء، ولھا تتخذ المفوضیة الإ
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 في ذلك تجدید الدول والمواعید وآلیات الاستفتاء التي تتلائم مع الإمكانیات والظروف المتاحة.

 

 )19مادة (

لأولیة بانقضاء مواعید ) أربعة عشرة یوماً من تاریخ إعلان النتائج ا14في أجل أقصاه ( تقوم المفوضیة

الطعن بالإعلان عن النتائج النھائیة في كل دائرة ونشرھا في مختلف وسائل الإعلام الرسمیة وعلى 

 موقعھا الالكتروني.

 

 الفصل السادس: الاستبعاد والحجب والإلغاء

 

 )20مادة (

باستبعاد الناخبین وحجب  المفوضیة ھي الجھة المعنیة والمخولة قانوناً باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة

نتائج مراكز الاستفتاء ومحطاتھا أو إلغائھا في حال وجود خرق من شأنھ أن یؤثر على نتیجة الاستفتاء 

 ولھا في ذلك أن تضع من القواعد والضوابط ما یحكمھا وفقاً للقانون.

 

 )21مادة (

تھ اذا تبین لھا وجود خرق للمفوضیة حق حجب نتیجة التصویت بأحد مراكز الاستفتاء أو إحدى محطا

للاجراءات التنفیذیة من شأنھ أن یخل بنتائج عملیة الاستفتاء أو عدم اعتمادھا من القاضي المنتدب، وتحدد 

 اللائحة التنظیمیة لھذا القانون الإجراءات التنفیذیة للحجب.

 

 )22مادة (

مراكز الاستفتاء أو إحدى محطاتھ اذا یقرر مجلس المفوضیة الغاء نتیجة التصویت (كلیاً أو جزئیاً) لأحد  

 ثبت أن الخرق من شأنھ أن یؤثر على نتیجة الاستفتاء، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنظیمیة لھذا القانون.
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 )23مادة (

 تحدد اللائحة التنظیمیة لھذا القانون الأصوات الملغاة وغیر المحتسبة.

 

 الفصل السابع: الطعون

 

 )24مادة (

مصلحة حق الطعن بصحیفة أمام القضاء المختص على أي إجراء من إجراءات مراحل عملیة لكل ذي 

 الاستفتاء والحالات المبینة أعلاه، وفق الآتي:

) ثمانٍ وأربعین ساعة من 48الطعن على أي من الإجراءات ذات العلاقة بعملیة الاستفتاء خلال ( .1

 تاریخ حصول الواقعة محل الطعن.

لم تتوفر فیھ الشروط والضوابط المنصوص علیھا في ھذا القانون خلال الطعن ضد أي ناخب  .2

 ) ثمانٍ وأربعین ساعة من تاریخ نشر القوائم الأولیة للناخبین.48(

 ) ثمانٍ وأربعین ساعة من تاریخ نشرھا.48الطعن على النتائج الأولیة للاستفتاء خلال ( .3

 

 )25مادة (

 الاستفتاء في الحالات التالیة:یسقط حق الطعن على أي من إجراءات عملیة 

 عدم تقدیم الطعن في المھلة القانونیة المحددة. .1

 عدم تزامن الطعن مع الإجراءات المرحلیة لعملیة الاستفتاء. .2

 تقدیم الطعن من غیر ذي مصلحة. .3

) أربع وعشرین ساعة الأولى من المھلة القانونیة لتقدیم 24إذا لم تخطر المفوضیة بالطعن خلال ( .4

 الطعن.
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 )26مادة (

یختص قاضي الأمور الوقتیة بالمحكمة الجزئیة الواقع في نطاق اختصاصھا مركز الاستفتاء بالنظر في 

كافة الطعون المتعلقة بعملیة الاستفتاء، وعلى القاضي الجزئي إصدار قراره في الطعن في بحر مدة لا 

 ) ثلاثة أیام.3تتجاوز (

) ثلاثة أیام 3رئیس المحكمة الابتدائیة أو من یفوضھ خلال ( ولذوي الشأن استئناف القرار الصادر أمام

) ثلاثة أیام من 3من تاریخ صدوره، وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان ذوي الشأن والمفوضیة خلال (

 تاریخ إیداع صحیفة الطعن.

م غیر ) ثلاثة أیام من تاریخ الاستئناف ویكون الحك3ویتم الفصل في الاستئناف في جلسة واحدة خلال (

 قابل للطعن بالنقض ویتعین على المفوضیة تنفیذه.

 وفي كل الأحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة فیما لم یرد بشأنھ نص في ھذا القانون.

 

 )27مادة (

بشأن إنشاء إدارة قضایا الحكومة یجوز لرئیس مجلس  1971) لسنة 88مع مراعاة أحكام القانون رقم (

 یة أو من یفوضھ تمثیلھا والحضور أمام كافة الطعون التي ترفع ضدھا.المفوض

 

 )28مادة (

) خمسون 50الطعون المقدمة بشأن إجراءات سجل الناخبین بدون رسوم قضائیة ویفرض رسم بقیمة (

 دینار لیبي على أي طعن یقدم ضد أي إجراء من إجراءات عملیة الاستفتاء.

 

 لاستفتاءالفصل الثامن: مراقبة عملیة ا
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 )29مادة (

 یتولى المراقبون، مراقبة عملیة الاستفتاء، وذلك على النحو الآتي:

التأكد على خضوع إجراءات التصویت للقوانین واللوائح التنظیمیة ذات العلاقة والتحقق من  .1

 سریة تصویت الناخبین، وإمكانیة وصولھم إلى مراكز ومحطات الاستفتاء دون أیة عراقیل.

معاینة مراكز الاستفتاء في أي وقت ودون إعلان مسبق وحضور عملیات فتح وقفل . زیارة و2 .2

 الصنادیق، وإجراءات العد والفرز.

التأكد من نزاھة وحیاد الأشخاص المسئولین عن التصویت والتزامھم بأحكام ھذا القانون واللوائح  .3

 التنظیمیة الصادرة بموجبھ.

ة لعملیة الاستفتاء وفقاً لأحكام ھذا القانون ولوائحھ ولممثلي وسائل الإعلام التغطیة الإعلامی

 التنظیمیة.

 

 )30مادة (

لا یجوز للمراقبین التدخل بأیة طریقة كانت مباشرة أو غیر مباشرة فیما یتخذه رؤساء المراكز 

 والمحطات من قرارات وإجراءات تنظیمیة ومع ذلك یجوز لھم توجیھ الاسئلة شفاھة أو كتابة.

 

 )31مادة (

تلتزم المفوضیة بتسھیل مھام المراقبین والقضاة المنتدبین بما یضفي المصداقیة ونزاھة عملیة 

الاستفتاء، ویجوز لھا سحب اعتماد المراقبین المحلیین والدولیین في أي وقت إذا ثبت لھا قیامھم 

 أي عمل یتعارض مع أحكام ھذا القانون ولوائحھ التنظیمیة.

 

 )32مادة (

لتنظیمیة لھذا القانون حقوق وواجبات المراقبین وممثلي وسائل الأعلام وإجراءات تحدد اللائحة ا
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 اعتمادھم.

 

 الفصل التاسع: الجرائم المتعلقة بالاستفتاء

 

 )33مادة (

 یعاقب بالحبس، كل من:

 أدلى بصوتھ منتحلاً اسم غیره. .1

 أدلى بصوتھ أكثر من مرة. .2

 قیتھ في ذلك.أدلى بصوتھ في الاستفتاء وھو على علم بعدم أح .3

 

 )34مادة (

 ) خمسة ألاف دینار لیبي كل من:5000یعاقب بالحبس وغرامة لا تزید على (

 استعمل الإكراه أو التھدید لمنع الناخبین من الإدلاء بأصواتھم. .1

أعطى شخصاً آخر أو عرض علیھ عطاء أو التزم بأن یعطیھ فائدة لنفسھ أو لغیره بطریقة  .2

یحملھ على الامتناع عن التصویت أو یحملھ على التصویت بشكل مباشرة أو غیر مباشرة لكي 

 معین.

 قبل من غیره أو طلب فائدة لھ أو لغیره مقابل التصویت. .3

نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة أو غیر ذلك من طرق التدلیس على كل من عملیة الاستفتاء،  .4

 والمفوضیة بقصد التأثیر على نتیجة الاستفتاء.

ل من أفعال الطباعة أو تداول ورقات الاستفتاء المستخدمة في العملیة دون إذن من قام بأي فع .5

 المفوضیة.

 غش أو تحایل في فرز الأصوات أو إحتساب الأوراق. .6

 إعتدى على سریة التصویت أو عرقل أي عمل من أعمال التصویت. .7
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 لى نتیجة الاستفتاء.أخفى أو اختلس أو اتلف أي مستند یتعلق بعملیة الاستفتاء بقصد التأثیر ع .8

 

 )35مادة (

یعاقب بالحبس كل من أھان ولو بالإشارة رئیس أو أعضاء مجلس المفوضیة أو أحد من القائمین على 

 علمیة الاستفتاء أثناء تأدیتھ لوظیفتھ أو بسببھا.

لتابعة ویعاقب بذات العقوبة كل من حمل سلاحاً ظاھراً أو مخفیاً داخل مركز الاستفتاء أو في المكاتب ا

 للمفوضیة، ویقتصر حمل السلاح على المكلفین بالأمن في محیط المركز.

 

 )36مادة (

 ) عشرة ألاف دینار لیبي كل من:10000یعاقب بالسجن وبغرامة لا تزید على (

 استعمل القوة أو التھدید ضد أي من القائمین على عملیة الاستفتاء. .1

عدات مخصصة للاستخدام في الاستفتاء، بقصد كل من اتلف مبان أو منشآت أو وسائل نقل أو م .2

 عرقلة سیر عملیة الاستفتاء.

 قطع الطریق عن الوسیلة الناقلة لمعدات عملیة الاستفتاء بغرض الاستیلاء أو المساومة علیھا. .3

أعدم أو أخفى أو غیر في سجلات الناخبین، أو أوراق الاستفتاء أو المنظومات الالكترونیة  .4

 الخاصة بھا.

 

 )37مادة (

عاقب بالسجن وبالعزل من الوظیفة كل موظف عام قام باستغلال وظیفتھ للتأثیر على نتائج عملیة ی

 الاستفتاء.

 

 )38مادة (
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یعاقب بالسجن وغرامة لا تزید على ضعف الأموال المتحصل علیھا كل شخص تلقى إعانات  .1

 الاستفتاء.مالیة من جھة أجنبیة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة لغرض عرقلة عملیة 

) خمسة ألاف دینار لیبي كل من استعمل عبارات 5000یعاقب بالسجن أو بالغرامة لا تتجاوز ( .2

تشكل تحریضاً على الجرائم أو إخلالً بالأمن العام أو إثارة الكراھیة أو التمییز أو تعبر عن 

أو القائمین العصبیة الجھویة أو القبلیة أو تسئ للآداب العامة أو تمس أغراض بعض الناخبین 

 على عملیة الاستفتاء.

 

 )39مادة (

یعاقب كل من یخالف التعلیمات الصادرة من القائمین على عملیة الاستفتاء عند ممارستھم لأعمالھم 

 ) ثلاثمائة دینار لیبي.300بالحبس مدة لا تزید عن (شھر) أو بغرامة لا تزید على (

 

 )40مادة (

ھذا الفصل من قبل الأشخاص المكلفین بالعمل بمراكز الاستفتاء  إذا ارتكب الجرائم المنصوص علیھا في

 أو من رجال الأمن المكلفین بتأمین عملیة الاستفتاء، تزداد العقوبة بما لا یتجاوز الثلث.

 

 )41مادة (

لا تخل العقوبات الواردة في ھذا القانون بأي عقوبة أشد منصوص علیھا في قانون العقوبات أو أي قانون 

 آخر.

 

 الفصل العاشر: أحكام ختامیة

 

 )42مادة (
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لرئیس وأعضاء مجلس المفوضیة ورؤساء اللجان بمكاتب الإدارة الانتخابیة وأعضائھا ورؤساء مراكز 

 الاستفتاء سلطة مأمور لضبط القضائي فیما یتعلق بالجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون.

 

 )43مادة (

التنظیمیة، ویعتمد الإجراءات التنفیذیة اللازمة لوضع ھذا القانون موضع یصدر مجلس المفوضیة اللوائح 

 التنفیذ وتعتبر جزأً لا یتجزأ منھ.

 

 )44مادة (

 تتخذ الحكومة الإجراءات كافة واللازمة لتأمین إجراء عملیة الاستفتاء وتلتزم فى ذلك ما یلي:

 بعملیة التصویت.تأمین عملیة الاستفتاء بما یكفل حریة الناخبین في القیام  .1

توفیر التغطیة المالیة اللازمة لإجراء عملیة الاستفتاء بناء على المیزانیة التقدیریة المقترحة من  .2

 قبل المفوضیة.

إصدار التعلیمات والتكلیفات للوزارات والھیئات التابعة لھا ذات العلاقة المباشرة وغیر المباشرة  .3

 اء وفقاً لمتطلبات المفوضیة.بتقدیم الدعم اللازم لإجراء عملیة الاستفت

 

 )45مادة (

یعمل بھذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة ووسائل الإعلام المختلفة، وعلى 

 الجھات المختصة تنفیذ أحكامھ كل فیما یخصھا.

 

 مجلس النواب

 صدر في طبرق

 ھـ 1440/ ربیع الأول /  19بتاریخ: 

 م. 2018/ نوفمبر /  27الموافق: 


